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  :المقدمة - أولاً
 أقر اللقاء النيابي اللبناني المنعقد في مدينة الطائف في المملكة           ١٩٨٩/ ٢٢/١٠ بتاريخ   -١

العربية السعودية وثيقة الوفاق الوطني التي صادق عليها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في              
 .٥/١١/١٩٨٩بتاريخ ) الشمالي لبنان(القليعات 

ن التي امتدت من   هذه الوثيقة تعرف باتفاق الطائف الذي جاء نتيجة حرب لبنا          اصبحت -٢
 .١٩٩٠ تشرين الأول ١٣ الى ١٩٧٥ نيسان ١٣

 تعديلا دسـتوريا علـى   ٣١ وبموجب الاتفاق المذكور تم ادخال     ٢١/٩/١٩٩٠ بتاريخ   -٣
 .، كما تم وضع مقدمة له١٩٢٦ ايار ٢٣دستور الجمهورية اللبنانية الصادر في 

 أجراء تقييم موضوعي     سنة على اتفاق الطائف كان لا بد من        ٣٠ بعد مرور اكثر من      -٤
 .وعلمي لنتائجه العملية والدستورية

ناظر هذا الاتفاق ومنفذه " في هذا السياق ايضا وبعد مرور حوالي عقدين على انسحاب          -٥
، عجـز   الحديثـة أظهـرت التجربـة الدسـتورية       ،  )أي انسحاب سوريا من لبنان    " (الأقليمي

 اي  تخاب رئيس للجمهورية بشكل عادي    من الحالات عن ان   % ١٠٠الجمهورية اللبنانية بنسبة    
كما عجز لبنان وبنسبة مخيفة عن تأليف الحكومـات بمعـزل عـن             . )*(ضمن المهل المحددة  

وثها في أروقة السياسة اللبنانية،     تدخلات خارجية أو ربما بمعزل عن معجزات ولى زمن حد         
واحـة  بحيث ضاع جزء وازن من عهدي الرئيسين ميشال سليمان وميشال عـون فـي المر              

  .)**(والاستشارات بدلا من وجود حكومات تسيير شؤون البلد والناس

                                                           
، تعرقل لفترة قاربت الستة أشهر ولم يفرج عنه الا بعد ما عرف بتسوية              ٢٠٠٧انتخاب رئاسة الجمهورية في سنة      ) *(

  .الدوحة
 ٤٦ أي بعد سنتين ونصف وبعد       ١٠/٢٠١٦/ ٣١، فانه لم يتم الا في       ٢٠١٤يار   ا ٢٥اما الانتخاب الذي استحق في        

دعوة موجهة الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس، وحاليا وعند وضع هذه الدراسة يعيش لبنان فـي حـال شـغور        
  .رئاسي منذ أكثر من سنة ودون اي افق ايجابي قريب

 يوما أي ما يقارب السنتين، أي ثلث مـدة   ٧٢٠رئيس ميشال سليمان    استنفذت مثلا الأستشارات النيابية في عهد ال      ) **(
 .الولاية



 العدل  ٨

  
تبين اذا نتيجة للممارسة الفعلية، وبما لا يقبل الشك، ان النصوص الدستورية الحاليـة               -٦

تحمل بشكل بنيوي ثغرات تعرقل بشكل خطير عمل النظام السياسي اللبناني، وانتظامه السليم،             
 .ة الى ادخال تعديلات دستورية تعيد للنظام استقراره وسلامة عملهالحاجة الملح بحيث ظهرت

الا انه، وبمقابل ما سبق، تبين ايضا ان الدخول في ورشة تعديلية شاملة للدستور على                -٧
غرار ما تم في اتفاق الطائف، تحمل في طياتها مخاطر على الصيغة اللبنانية بخاصة اذا مـا                 

مؤتمر تأسيسي جديد او حتى انقلاب على نظـام الطـائف           اسيء فهمها واعتبارها نوعا من      
 .المعمول به والمتوافق عليه

ان تضارب المعادلتين الأخيرتين اعلاه، يحتم على الباحث انتقاء النقـاط الدسـتورية              -٨
الواجب ادخال التعديلات عليها بدقة متناهية وبعناية شديدة، بحيث تأتي علـى شـكل اعـادة                

، وبحيث لا يفهم هذا الامر على انه انقلاب علـى  )Fine tuning(تموضع ايجابي للنصوص 
الامر في اطـار سـلامة العمـل         اتفاق الطائف او رفض للتوازنات القائمة، بل ان يتم وضع         

الدستوري واستمرار نظام الجمهورية الثانية المولودة بالتعديلات الدستورية الناتجة عن اتفاق           
 .الطائف

وبعد دراسة عميقة للطروحات والأفكار المتداولة لدى المراجـع         تأسيسا على ما تقدم،      -٩
الدستورية والسياسية على اختلافها، تم حصر مشروع البحث هذا بادخال تعديلات على سـبع            

 تبين انها ضرورية جدا من اجل معالجة الثغرات   ،مواد دستورية فقط وفقرة واحدة من المقدمة      
 ان هذه التعديلات، وان كانت تشكل مشروعا اصلاحيا، البنيوية التي عطلت عمل الدولة، حيث

 .على الدستور أو على اتفاق الطائف الا انها لا يمكن ان تعتبر مؤتمرا تأسيسيا او انقلابا
 على الـرغم مـن       التي تم توزيعها   ن الملح اقتراح التعديلات الاتية     يصبح م  وعليه، -١٠

  :ضرورتها كلها، الى فئتين
  . القصوىحالات الضرورة : الف
  .حالات الضرورة الكبيرة : باء

وقد ادى هذا التوزيع وفق معيار الضرورة الى استبعاد تقديم هذه التعديلات وفقا للتسلـسل               
  .الرقمي للمواد

  :الحالات الواجب ادخال التعديل عليها -ثانيا
 :الضرورة القصوىحالات  -أ
 لتأليف الحكومة بعـد مـرور       اعطاء رئيس الجمهورية حق اعادة الاستشارات النيابية       -١

 يوما على صدور مرسوم التكليف من دون تمكن رئيس الحكومة المكلف مـن              ١٢٠أكثر من   
المادة ( تأليف الحكومة وبالمقابل الزام رئيس الجمهورية بمهلة سريعة للدعوة لهذه الاستشارات         

٥٣.( 
المراسيم اسـوة   تحديد مهلة دستورية واضحة لرئيس الحكومة والوزراء للتوقيع على           -٢

 ).٦٤المادة (برئيس الجمهورية 
اعطاء رئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في بعض الظـروف              -٣

 ).٥٣المادة (التي تبرر ذلك 
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من ثم انتخـاب رئـيس    وتوضيح نهائي لمسألة النصاب في انتخاب رئيس الجمهورية     -٤
حال عجز مجلس النواب عن القيـام بهـذا         الجهورية مباشرة من الشعب وعلى دورتين، في        

  ).٧٣ و٤٩المادتان ( الواجب بعد مرور شهر على انتهاء المهلة الدستورية 

 :حالات الضرورة الكبيرة -ب
توسيع امكانية حل مجلس النواب من قبل الـسلطة التنفيذيـة بمبـادرة مـن رئـيس                  -١

ريعية، أي امكانية حل مجلس النواب      الجمهورية، لاعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتش      
 ).٦٥ و٥٥المادتان (مقابل امكانية سحب الثقة من الحكومة 

 ٥٦زيادة الاكثرية في مجلس الوزراء عندما يعيد الرئيس اليه اي قرار سندا للمـادة                -٢
 .لتصبح اكثرية الثلثين بدلا من الاكثرية العادية

د حالات افتقاد الـشرعية للـسلطة التـي          من مقدمة الدستور لتحدي    "ي"توضيح الفقرة    -٣
 .تناقض ميثاق العيش المشترك

  :وعليه فانه يمكن عمليا أقتراح التعديلات الاتية
 

X 
X X 

مع الاسباب الموجبة التفـصيلية      مقابل النص الحالي  قتراحات   الصياغة العملية للا   -ثالثا
  :لكل اقتراح

  الاسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي
 معدلة وفقـا للقـانون      -٥٣ة  الماد

 ١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري تـاريخ    
ــاريخ   ــتوري ت ــانون الدس وبالق

 القانون الدستوري  و ،٢١/١/١٩٤٧
   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٨
 يترأس رئيس الجمهورية مجلس -١

الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك      
  .في التصويت

 يسمي رئيس الجمهورية رئيس     -٢
س الحكومة المكلف بالتشاور مع رئي    

ــى   ــتناداً إل ــواب اس ــس الن مجل
استشارات نيابيـة ملزمـة يطلعـه       

  .رسمياً على نتائجها
 يصدر مرسوم تـسمية رئـيس       -٣

  .مجلس الوزراء منفرداً
 يصدر بالاتفـاق مـع رئـيس        -٤

مجلس الوزراء مرسـوم تـشكيل      
الحكومة ومراسيم قبـول اسـتقالة      

  .الوزراء أو اقالتهم
 يصدر منفرداً المراسيم بقبـول      -٥

ــتق ــا اس ــة أو اعتباره الة الحكوم
  .مستقيلة

 يحيل مشاريع القـوانين التـي       -٦
ترفع إليه من مجلس الوزراء إلـى       

  .مجلس النواب

معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٥٣المادة  
 وبالقانون الدستوري   ١٧/١٠/١٩٢٧تاريخ  
 القانون الدسـتوري   و ،٢١/١/١٩٤٧تاريخ  

 للقانون الدستوري   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨
   ....تاريخ ... رقم 

 يترأس رئـيس الجمهوريـة مجلـس        -١
الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك فـي        

  .التصويت
 يــسمي رئــيس الجمهوريــة رئــيس -٢

الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس      
 اب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة     النو

يدعو اليها بمهلة اسبوع على شغور منصب   
 رئـيس   يطلـع ومن ثـم     و رئيس الحكومة 
وله في   . رسمياً على نتائجها   مجلس النواب 

حال تعذر على الرئيس المكلـف تـشكيل        
الحكومة في مهلة مئة وعشرين يوما مـن        
تكليفه، ان يعيد الأستشارات النيابية لتكليف      

  .رئيس آخر
 يصدر مرسوم تسمية رئـيس مجلـس        -٣

  .الوزراء منفرداً
 يصدر بالاتفاق مـع رئـيس مجلـس         -٤

الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسـيم    
  .قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم

 يصدر منفرداً المراسيم بقبول اسـتقالة       -٥
  .الحكومة أو اعتبارها مستقيلة

 الممارسة الدستورية الحديثة    أثبتت
ان تشكيل الحكومات مـن قبـل       
الرئيس المكلف تعترضها مشاكل    
ومطبات سياسية وقانونية كبيرة،    

 عهـدي  جزءا وازنا منبحيث ان   
الرئيسين ميشال سليمان وميـشال     
عون مضيا بالاستشارات النيابيـة     
والتجاذبات السياسية بـدلا مـن      

  .وجود حكومات منتجة
رار ما هو معمول     لذلك وعلى غ  

به في الأكثريـة الـساحقة مـن        
الديمقراطيات البرلمانية في العالم    
ــرئيس   ــة ل ــع مهل ــب وض يج
الجمهورية للدعوة للاستـشارات    
النيابية ووضـع مهلـة أخـرى       
للرئيس المكلف لتقـديم تـشكيلته      

وهذا الأمر لا يمكن ان     . الحكومية
يعتبر بأي شـكل مـن الأشـكال        

 هو على   تهديدا للرئيس المكلف بل   
العكس سيف مسلط علـى الكتـل     
التي طالبت بتكليف الرئيس لتقديم     
التنازلات له بحيث يستطيع تقديم     
التشكيلة الحكومية باسرع وقـت     

اما مهلة الأربعـة أشـهر      . ممكن
فنرى انها مهلة محترمة جدا ترفع      
عامل الضغط الزمني عن كاهـل      



 العدل  ١٠

  
  . يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم-٧
 يرئس الحفلات الرسمية ويمنح     -٨

  .أوسمة الدولة بمرسوم
.  يمنح العفو الخاص بمرسـوم     -٩

أما العفو الـشامل فـلا يمـنح إلا         
  .بقانون

 يوجه عندما تقتضي الضرورة     -١٠
  .رسائل إلى مجلس النواب

 يعرض أي أمر من الأمـور       -١١
الطارئة على مجلس الوزراء مـن      

  .خارج جدول الأعمال
 يدعو مجلس الوزراء استثنائياً     -١٢

ورياً بالاتفاق مع   كلما رأى ذلك ضر   
  .رئيس الحكومة

ع إليـه    يحيل مشاريع القوانين التي ترف     -٦
  .من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب

  . يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم-٧
 يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة      -٨

  .الدولة بمرسوم
أما العفو  .  يمنح العفو الخاص بمرسوم    -٩

  .الشامل فلا يمنح إلا بقانون
 يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل      -١٠

  .إلى مجلس النواب
ر من الأمور الطارئـة      يعرض أي أم   -١١

على مجلس الوزراء من خـارج جـدول        
  .الأعمال

 يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلمـا       -١٢
رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مـع رئـيس        

ويمكنه دعوة المجلس منفردا فـي       الحكومة
حالات الخطر كالحرب وتهديد السلم الأهلي 
والقـوة القــاهرة والحـالات الاقتــصادية   

   .الخطيرة

الرئيس المكلف الذي له الوقـت      
وهـي  . راتهالكافي لانهاء استشا  

على كـل مهلـة قابلـة للنقـاش        
 ٣والتعديل بحيث يمكن ان تكون      

  . أشهر مثلا
ــب  ــسبب الموج ــرت : ال أظه

الممارسة الدستورية انـه يجـب      
أعادة هذه الصلاحية للرئيس ولو     
ــة  ــى، اذ ان الدول ــدها الأدن بح
اللبنانية مرت بظروف عـصيبة     
كان يجب مواجهتها بدعوة فورية     
ــم  ــد ت ــوزراء، وق ــس ال  لمجل
الاستعاضة عنها بدعوة المجلـس     
الأعلى للـدفاع، الـذي لا يمثـل        
السلطة التنفيذية بل جل مـا فـي        
الأمر ان بعض مكونـات هـذه        

  .السلطة ممثلة فيه
ولا يؤخذ هذا الأمر علـى انـه        
انتقاص من صـلاحيات رئـيس      
الحكومة اذ ان النص المبدئي بقي      
على حالـه وجـاءت الاضـافة       

لتـشرح مـا هـو       و محدودة جدا 
  .بالظروف الاستثنائية المقصود

 معدلة وفقـا للقـانون      -٦٤المادة  
   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٨الدستوري 

  
رئيس مجلس الوزراء هو رئـيس      
الحكومة يمثلهـا ويـتكلم باسـمها       
ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ الـسياسة      
. العامة التي يضعها مجلس الوزراء    

  :وهو يمارس الصلاحيات الآتية
ء، ويكون   يرئس مجلس الوزرا   -١

نائباً لرئيس المجلس الأعلـى     ‚حكماً
  .للدفاع

 يجري الاستـشارات النيابيـة      -٢
لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئـيس      

وعلى . الجمهورية مرسوم تشكيلها  
الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب      
ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة      

مـن تـاريخ صـدور      ‚ثلاثين يوماً 
ــشكيلها ــوم ت ــارس . مرس ولا تم

الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة     
ــا  ــتقالتها أو اعتباره ــد اس ولا بع
ــضيق   ــالمعنى ال ــستقيلة إلا ب م

  .لتصريف الأعمال
 يطرح سياسة الحكومة العامـة      -٣

  .أمام مجلس النواب
 يوقع مع رئـيس الجمهوريـة       -٤

جميع المراسيم مـا عـدا مرسـوم        
تسميته رئيساً للحكومـة ومرسـوم      

أو اعتبارهـا   قبول استقالة الحكومة    
  .مستقيلة

 معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٦٤المادة  
ووفقـا للقـانون     ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨

  .........تاريخ.......الدستوري رقم
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومـة   
يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عـن       
تنفيذ السياسة العامة التي يـضعها مجلـس       

  :وهو يمارس الصلاحيات الآتية. الوزراء
 يــرئس مجلــس الــوزراء، ويكــون -١

  .نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع‚حكماً
ابيـة لتـشكيل     يجري الاستشارات الني   -٢

الحكومة ويوقع مـع رئـيس الجمهوريـة        
وعلى الحكومة أن تتقـدم     . مرسوم تشكيلها 

من مجلس النواب ببيانها الـوزاري لنيـل        
من تاريخ صدور   ‚الثقة في مهلة ثلاثين يوماً    

ولا تمـارس الحكومـة     . مرسوم تـشكيلها  
صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها       

لا بـالمعنى الـضيق     أو اعتبارها مستقيلة إ   
  .لتصريف الأعمال

 يطرح سياسة الحكومة العامـة أمـام        -٣
  .مجلس النواب

 يوقع مع رئـيس الجمهوريـة جميـع         -٤
المراسيم ما عدا مرسوم تـسميته رئيـساً        
للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو      

  .اعتبارها مستقيلة
 يوقع مرسوم الدعوة إلـى فـتح دورة         -٥

اصدار القوانين وطلـب    استثنائية ومراسيم   
  .اعادة النظر فيها

 يدعو مجلس الوزراء إلـى الانعقـاد        -٦
ويطلـع رئـيس    . ويضع جـدول أعمالـه    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١  راساتدال

  
 يوقع مرسوم الدعوة إلى فـتح       -٥

دورة استثنائية ومراسـيم اصـدار      
  .القوانين وطلب اعادة النظر فيها

 يدعو مجلـس الـوزراء إلـى        -٦
. الانعقاد ويـضع جـدول أعمالـه      

ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على     
المواضيع التي يتـضمنها وعلـى      

  .المواضيع الطارئة التي ستبحث
ــ-٧ ــال الإدارات  يتـ ابع أعمـ

والمؤسسات العامة وينـسق بـين      
الوزراء ويعطي التوجيهات العامـة     

  .لضمان حسن سير العمل
 يعقد جلسات عمل مع الجهـات       -٨

المعنية في الدولة بحضور الـوزير      
  .المختص

  
  

الجمهورية مسبقاً على المواضـيع التـي        
يتضمنها وعلى المواضيع الطارئـة التـي       

  .ستبحث
 يتابع أعمـال الإدارات والمؤسـسات       -٧

العامة وينـسق بـين الـوزراء ويعطـي         
  .امة لضمان حسن سير العملالتوجيهات الع

 يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنيـة    -٨
  .في الدولة بحضور الوزير المختص

ــشروط   -٩ ــا وال ــل ذاته ــق المه تطب
 ٥٧ و٥٦المنصوص عليها فـي المـادتين     

على المراسيم التي يوقعها رئيس مجلـس       
أيضا علـى    كما تطبق  الوزراء والوزراء 

 فيهـا   عملية اصدار القوانين واعادة النظر    
التي يوقعها رئيس الجمهوريـة ورئـيس       

  .مجلس الوزراء
  

كان لا بد بعـد     : السبب الموجب 
ــى  ــود عل ــة عق ــوالي الثلاث ح
الممارسة العملية لتعديلات اتفـاق     
الطائف من تصحيح الخلل الـذي      
شاب النصوص الدستورية بحيث    

الطبقة السياسية   و اجمع الحقوقيون 
 اعادة التوازن بـين     على ضرورة 

صلاحيات رئـيس الجمهوريـة     
والوزراء حيث لا يعقل ان يخضع      
الرئيس لمهلة محـددة لاصـدار      
المراسيم في حين يتمتع الـوزراء      
بالحريــة التامــة لأصــدارها او 

أي ان تكون سلطة الوزير     . عدمه
. أكبر من تلك الممنوحة للـرئيس     

وكذلك الأمر بالنـسبة لأصـدار      
 ـ   ي سـلطات   القوانين وردها وه

يتمتع بهـا رئيـسي الجمهوريـة       
والحكومة والتي يجب ان تكـون      

   .متوازنة بينهما
 معدلة وفقـا للقـانون      -٤٩المادة  

 ١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري تـاريخ    
ــاريخ    ــتوري ت ــانون الدس والق

 والقــانون الدســتوري ٨/٥/١٩٢٩
ــاريخ  ــانون  و٢١/١/١٩٤٧ت الق

ــم   ــتوري رق ــاريخ ١٨الدس  ت
 ـ  ٢١/٩/١٩٩٠ توري  والقانون الدس

 ١٣/١٠/١٩٩٨ تـاريخ    ٦٨٧رقم  
ومعدلة وفقاً للقانون الدستوري رقم     

  )٤/٩/٢٠٠٤ تاريخ ٥٨٥
   

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة     
يـسهر علـى    . ورمز وحدة الوطن  

احترام الدستور والمحافظـة علـى      
استقلال لبنان ووحدتـه وسـلامة      
. أراضيه وفقـاً لأحكـام الدسـتور      
هو يرئس المجلس الأعلى للدفاع، و    

القائد الأعلى للقوات المسلحة التـي      
  .تخضع لسلطة مجلس الوزراء

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع    
السري بغالبية الثلثين مـن مجلـس       
النواب في الدورة الأولى، ويكتفـى      
ــي دورات   ــة ف ــة المطلق بالغالبي

وتدوم رئاسـته   . الاقتراع التي تلي  
ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه     

.  سنوات لانتهاء ولايته   إلا بعد ست  
ولا يجوز انتخـاب أحـد لرئاسـة        
الجمهورية ما لم يكن حائزاً علـى       
الشروط التي تؤهله للنيابة وغيـر      

مـددت  . (المانعة لأهلية الترشـيح   
ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة     
وبصورة اسـتثنائية لمـدة ثـلاث       
سنوات في عهد الـرئيس اليـاس       

 معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٤٩المادة  
 والقانون الدستوري   ١٧/١٠/١٩٢٧تاريخ  
نون الدسـتوري    والقـا  ٨/٥/١٩٢٩تاريخ  
القانون الدسـتوري    و ٢١/١/١٩٤٧تاريخ  

 والقـانون   ٢١/٩/١٩٩٠ تـاريخ    ١٨رقم  
 ١٣/١٠/١٩٩٨ تاريخ   ٦٨٧الدستوري رقم   

 ٥٨٥ومعدلة وفقاً للقانون الدستوري رقـم       
ــاريخ  ــانون  )٤/٩/٢٠٠٤ت ــا للق  ووفق

  .......تاريخ.... الدستوري رقم
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز       

يسهر على احترام الدسـتور     . نوحدة الوط 
والمحافظة على استقلال لبنـان ووحدتـه       
. وسلامة أراضيه وفقاً لأحكـام الدسـتور      

يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائـد       
الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة      

  .مجلس الوزراء
يتوفر النصاب القانوني لأنتخاب الـرئيس      
بحضور ثلثي أعـضاء مجلـس النـواب        

ــينال ــة  .فعلي ــيس الجمهوري ينتخــب رئ
بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس      
النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية      
. المطلقة في دورات الاقتراع التـي تلـي       

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة       
. انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته      

هوريـة  ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجم     
ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهلـه        
. للنيابة وغير المانعـة لأهليـة الترشـيح       

مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة      (
وبصورة استثنائية لمدة ثلاث سنوات فـي       
عهد الرئيس الياس الهراوي وفقا للقـانون       

ــم   ــتوري رقـ ــاريخ ٤٦٢الدسـ  تـ
، كما مددت ولاية رئـيس      ١٩/١٠/١٩٩٥

ية لمرة واحدة وبصورة استثنائية،     الجمهور

ــب  ــسبب الموج ــرت : ال أظه
الممارسة انه عند كل انتخابـات      
رئاسية يعود الجدل حول مـسألة      

 ولما كانـت    .النصاب والتصويت 
الممارسة الفعلية ومـن ثـم روح       

قد افـضت الـى     النص الميثاقي   
انتظار النصاب القانوني المتمثـل     
بثلثي اعضاء مجلس النواب وذلك     
في احلك الظروف لا سيما لـدى       
انتخاب الرئيس بشير الجميل فـي    

لذلك يجـب   . ظل الحرب اللبنانية  
حسم مسألة النصاب نهائيا وهـي      
مختلفــة تمامــا عــن الأكثريــة 

أمـا عبـارة    . المطلوبة للانتخاب 
انها نتيجة احتمال   النواب الفعليين ف  

وجود نواب متوفين عند اجـراء      
الأنتخاب بحيث يؤخذ عامل الوفاة     
. بعين الأعتبار لاحتساب النصاب   

وهذا ما اجمعت عليـه دراسـات       
الفقهاء ابان تأمين النصاب خلال     
الحرب اللبنانية فـي ظـل وفـاة        
العديد من النـواب فـي مجلـس        

  . المدد له١٩٧٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 العدل  ١٢

  
 رقم الهراوي وفقا للقانون الدستوري

، كمـا   ١٩/١٠/١٩٩٥ تاريخ   ٤٦٢
مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة     
واحدة وبصورة استثنائية، تـستمر     
ولاية رئيس الجمهوريـة الحـالي      
ثلاث سنوات تنتهـي فـي الثالـث        

 ٢٠٠٧والعشرين من تشرين الثاني     
 ٥٨٥وفقاً للقانون الدستوري رقـم      

  )٤/٩/٢٠٠٤تاريخ 
كما أنه لا يجوز انتخـاب القـضاة        

وظفي الفئة الأولى، وما يعادلهـا      وم
ــة    ــع الادارات العام ــي جمي ف
ــائر    ــة وس ــسات العام والمؤس
الأشخاص المعنيين في القانون العام     
مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين     
ــاريخ اســتقالتهم  ــان ت ــين تلي اللت
وانقطاعهم فعلياً عـن وظيفـتهم أو       

  .تاريخ احالتهم على التقاعد
نائية، لمرة واحدة، وبـصورة اسـتث    

يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من     
القضاة او موظفي الفئة الاولى، وما      
يعادلها في جميع الادارات العامـة      
ــائر    ــة وس ــسات العام والمؤس
الاشخاص المعنويين فـي القـانون      

  .العام

تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث 
سنوات تنتهي في الثالث والعـشرين مـن        

ــاني  ــشرين الث ــانون ٢٠٠٧ت ــاً للق  وفق
  )٤/٩/٢٠٠٤ تاريخ ٥٨٥الدستوري رقم 

كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي        
الفئة الأولى، ومـا يعادلهـا فـي جميـع          

ة والمؤسسات العامة وسائر    الادارات العام 
الأشخاص المعنيين في القانون العام مـدة       
قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان      
تاريخ استقالتهم وانقطـاعهم فعليـاً عـن        

  .وظيفتهم أو تاريخ احالتهم على التقاعد
لمرة واحدة، وبصورة اسـتثنائية، يجـوز       
انتخاب رئيس الجمهورية من القـضاة او       

الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع      موظفي  
الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر     

  .الاشخاص المعنويين في القانون العام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفقرة لعدم الجـدوى     تشطب هذه 
  .ولانتهاء العمل بها

  

 معدلة وفقـا للقـانون      -٧٣المادة  
 ١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري تـاريخ    

ــاريخ    ــتوري ت ــانون الدس والق
 والقانون الدسـتوري    ٢٢/٥/١٩٤٨

  ٢٤/٤/١٩٧٦تاريخ 
قبل موعد انتهـاء ولايـة رئـيس        
الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو      
شهرين على الأكثر يلتئم المجلـس      

ناء على دعوة من رئيسه لانتخاب      ب
  .الرئيس الجديد

وإذا لم يدع المجلس لهذا الغـرض       
فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشـر       
الذي يسبق أجـل انتهـاء ولايـة        

  .الرئيس
  
  

 معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٧٣المادة  
 والقانون الدستوري   ١٧/١٠/١٩٢٧تاريخ  
 والقانون الدسـتوري    ٢٢/٥/١٩٤٨تاريخ  

ــار ــانون  ٢٤/٤/١٩٧٦يخ تــ والقــ
  .........الدستوري

قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهوريـة       
بمدة شهر على الأقـل أو شـهرين علـى          
الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعـوة مـن       

  .رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد
وإذا لم يدع المجلس لهذا الغـرض فانـه         
يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يـسبق        

  .اء ولاية الرئيسأجل انته
في حال مرور شهر على انتهـاء ولايـة         
رئيس الجمهورية من دون ان يعمد المجلس   
الى انتخاب رئيس جديد لأي سبب كـان،        
يجب على الحكومة دعوة الهيئات الناخبـة       
لأنتخاب الرئيس مباشرة من الـشعب فـي        
مهلة أقصاها شهر على انتهاء مهلة الشهر       
المبينة اعلاه، بحيث تـتم العمليـة علـى         

  :ووفقا لما يليدورتين 
 يتقدم المرشح الماروني للرئاسـة بطلـب       
ترشيحه الى المجلس الدستوري في مهلـة       

 أيام مـن دعـوة الهيئـات الناخبـة،          ١٠
 .مصحوبا بثلاثماية توقيعا مؤهلا

يعتبر توقيع مؤهل التوقيع الصادر عن أي       
وزراء حاليون، : من الفئات المسيحية التالية   

، رؤسـاء   نواب حاليون، اساقفة عـاملون    

ان هذا الطـرح    :الاسباب الموجبة 
جدير بالاهتمام على المـستويات     
الدستورية والسياسية والشعبية لما    
فيه من نقلة نوعية وأوليـة مـن        
انتخاب الـرئيس عـن طريـق       
الديمقراطية غير المباشرة التـي     
تمر بمجلس النواب، الى الاقتراع     

وبالفعل لقد سئم   . الشعبي المباشر 
ي، منـذ مـا قبـل       الشعب اللبنان 

، "الوحي"الاستقلال، كلمة السر أو     
 حتى لا نقول الفرض، التي تهبط     
عليه في اللحظة الأخيرة للأتيـان      

ومـا الـدليل    . برئيس جمهوريته 
على ذلك سوى عـدم الاكتـراث       
الجماهيري بهذا الاستحقاق علـى     
غرار ما يحصل عند انتخاب أي      
ــة    ــي أي جمهوري ــيس ف رئ

في لبنان ديمقراطية، حيث لا نرى   
أي حــراك شــعبي أو حمــلات 
ــاظرات   ــى من ــة أو حت انتخابي

ومـا  . تلفزيونية بين الطـامحين   
الدليل الآخر على ذلك سوى عدم      
اكتراث المرشحين باجراء حملـة     
انتخابية تحملهم الى سدة الرئاسة      
أو حتى علـى الأقـل تقـديم أي         
برنامج عمل يتم اختيارهم علـى      

وجل ما يحصل هو تقديم     . اساسه
ــسفارات أو ــي ال راق اعتمــاد ف



 ١٣  راساتدال

  
بلديات ومخاتير حاليون، قـضاة ومـدراء       
عامون عاملون، نقباء وأعـضاء مجـالس       
نقابات المحامين والأطبـاء والمهندسـيين      
ــاء الاســنان ومــدققي  والــصيادلة وأطب

  المحــامون بالاســتئناف ،الحــسابات
والمهندسون الذي مارسوا المهنة لأكثر من      

 . سنة٢٥
يدقق المجلـس الدسـتوري فـي طلبـات         

 ايـام   ٣شيح وفي التواقيع ضمن مهلة      التر
ويصدر لائحة بالترشيحات    من ايداعها اياه  

المقبولة علما انـه لا يمكـن للاشـخاص         
المعددين في الفقرة السابقة سوى اعطـاء       

 .توقيع واحد لمرشح واحد
يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي العام      
ويعتبر فائزا الشخص الذي يحـوز علـى        

 من المقترعين في الدورة     الأكثرية المطلقة 
في حـال لـم يـستطع أي مـن          . الأولى

المرشحين الحصول على هذه النسبة تـتم       
دعوة الهيئات الناخبة الى دورة ثانية فـي        

 ايام، يتواجه فيها المرشحان اللذان     ١٠مهلة  
حصلا على اكبر نسبة اقتراع في الـدورة        
الأولى ويعبتر فائزا المرشح الذي ينال اكبر   

  .لأصواتعدد من ا
  

على صعيد آخر   . أومراكز القرار 
ومن وجهة نظر العلوم السياسية،     
فأن نواب الجمهورية اللبنانية لـم      
يمارسوا فعلا عمليـة الاقتـراع      
ــذي اراده   ــي ال ــالمعنى التقن ب

مـرة واحـدة فـي       الدستور، الا 
 التي تواجه   ١٩٧٠انتخابات العام   

فيها مرشحان وصل واحد مـنهم      
دة الرئاسة بفارق صـوت     الى س 

واحد، بحيث ان هذه الحالة بقيت      
يتيمة في جمهورية تجاوز عمرها     

امـا علـى    . الحديث المئة عـام   
المستوى الدستوري، فان أتخـاذ     
قرار جـريء باختيـار رئـيس       
جمهورية مباشرة مـن الـشعب      

  : يؤدي عمليا الى الامور التالية
" الوحي"أبعاد وبقوة مسألة     -١

يب بـسهولة   التي يمكنها أن تـص    
 نائبـا،  ١٢٨كتلة ناخبة مؤلفة من     

 ٧ او   ٦وقد تصيب بصورة اولى     
اشخاص هم فعليا رؤساء الكتـل      
النيابيــة، بحيــث يــصعب مــع 
الانتخاب الجماهيري انزال الوحي    
على كل الشعب اللبنـاني دفعـة       
ــل   ــالي نق ــتم بالت ــدة، وي واح
الجمهورية، وان تـدريجيا، مـن      
وطيس التأثيرات الخارجية الـى     

 . يادة طال انتظارهاس
وصول رئيس قوي بالمعنى     -٢

الحقيقي للكلمة اي انه يمثل فعـلا       
تطلعات الشعب اللبنـاني بجميـع      
فئاته، وان تم الاقتراع لمرشـحين   
من الطائفة المارونية التي ارتضى    
اللبنانيون نهائيا ان يكون رئيسهم     
من صفوفها، بحيث يصبح رئيس     
الجمهورية عن حق رئيسا للدولة     

زا لوحدة الوطن كمـا هـو       ورم
 من  ٤٩منصوص عليه في المادة     

 .الدستور
ــشعبية   -٣ ــل ال ــد الكت توحي

فـي جميـع     الناخبة، التي ستضم  
الأحوال أشخاصـا مـن جميـع       
الطوائف، حول مـشروع واحـد      
يتمثل بمرشحها للرئاسة وبالمقابل    
ايجاد معارضـة تـضم جميـع       
الطوائف أيضا حول مشروع آخر     

خر، وهو  مغاير يتمثل بالمرشح الآ   
 . أمر سليم في علم الديمقراطية

تشكيل حالة شعبية ضاغطة     -٤
مسبقة على الرئيس العتيـد لكـي       
يقدم اولا ترشيحه رسميا ويقـدم      
ثانيا أحسن ما لديه مـن بـرامج        



 العدل  ١٤

  
ورؤية اقتصادية وسياسـية،     عمل

وكذلك تشكيل حالة محاسبة لاحقة     
على الحزب او الفريق الذي جاء      

ب لـن   منه الرئيس بحيث ان الشع    
حـزب   ينتخب مبدئيا، شخص من   

الرئيس نفسه او من صفوفه فـي       
حال خاب أمله او في حـال لـم         

 .يحقق الرئيس أي من وعوده
امكانية الدخول في مـسألة      -٥

تقصير الولاية لتـصبح اربـع أو      
خمس سنوات قابلة للتجديد مـرة      
واحدة بحيث يتم انتخاب الـرئيس      

 .الناجح لولاية ثانية
نتخاب دخول لبنان عصر الا   -٦

المباشر والابتعاد بالتـالي عـن      
الانتخاب غير المباشر الذي لم يعد  
معمولا به في أكثر دول العـالم،       
بعد اعتباره نوعا من الديمقراطية     

 .المنقوصة
عبـر هـذا التعـديل        يتم -٧

علـى   انتخاب الرئيس من الشعب   
مرحليتن، مرحلة أولـى يتنـافس      
فيها جميع المرشـحين الموارنـة      

الـدورة الثانيـة    يبقى منهم فـي     
أعلى نسبة   المرشحين اللذين حازا  

من الناخبين، فيتنافـسان بـدورة      
يصل بنتيجتها المرشح الذي     جديدة

 .يفوز بأكثرية الاصوات
 اما بالنسبة للهاجس المتمثل     -٨

بامكانية ان يتم انتخاب الـرئيس      
المسيحي من قبـل أكثريـة مـن        
المسلمين فيمكن القـول ان هـذه       

يا عند انتخـاب    المشكلة قائمة حال  
الرئيس عن طريق المجلس النيابي  
حيث يؤخذ على المجالس النيابية     
لما بعد الطائف ان عددا كبيرا من       
نوابها المسيحيين وصـلوا الـى      
ــوات   ــة بأص ــدوة البرلماني الن
المسلمين مع ما ينتج عن ذلك من       
تداعيات عند انتخاب الرئيس، وما     
نصاب الثلثين المنصوص عليـه     

 من الدستور سوى    ٤٩في المادة   
 . احد ضوابط هذا الهاجس

انطلاقا مما سـبق ان هـذا      -٩
التعديل أوجد وسائل مهمة للحـد      
من هذا الهاجس وهو عدم قبـول       
ترشيح أي ماروني لسدة الرئاسة     
وخوض المرحلـة الاولـى مـن       
الانتخابات، ما لم يقدم عددا كبيرا      

ثلاثمايـة  (من التواقيع المؤهلـة     
ــ ــا أو انقاص ــن زيادته ، )هايمك

يحصل عليها من نواب واسـاقفة      



 ١٥  راساتدال

  
ورؤساء احزاب ورؤساء بلديات    
 ومخاتير واصحاب مهن رئيـسية    
مسيحيين بحيث يكـون ترشـيحه      
. مبنيا على قاعدة مسيحية واضحة    

ومسألة التواقيع المؤهلة المؤكـدة     
لقاعدة المرشح الشعبية، معمـول     
بها في الانظمة الديمقراطية مثـل      

 .ولمصر وغيرها من الد وفرنسا
ان الطريقة المقترحة وعلى     - ١٠

خلاف غيرهـا تخـول الـشعب       
اللبناني بجميع اطيافه المـشاركة     
في دورتي الأقتـراع لانتخـاب      
الرئيس وذلك عند عجز مجلـس      
النواب عن القيام بـذلك، بحيـث       
يكون هـذا الاقتـراع المباشـر       
المحتمل وسيلة ضغط على مجلس     
النواب للقيام بمهمتـه الأنتخابيـة      

 .المنصوص عليهاضمن المهل 
واخيرا ان التعديل المقترح     - ١١

لا يغير بأي شكل مـن الأشـكال        
نظام الحكم في لبنان ولا يجعلـه       
رئاسيا اذ ان الاقتـراع المباشـر       
يبقى معمولا به بشكل اسـتثنائي      
ولفض المأزق الدسـتوري، ولأن     
هذا التعديل لا يترافق ابدا مع أي       
تعديل يقوي من صلاحيات رئيس     

ا هو حاصـل فـي      الجمهورية كم 
   .الأنظمة الرئاسية

 معدلة وفقـا للقـانون      -٥٥المادة  
 ١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري تـاريخ    

ــاريخ    ــتوري ت ــانون الدس والق
القانون الدسـتوري    و ،٨/٥/١٩٢٩

   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٨
  

يعود لـرئيس الجمهوريـة، فـي       
الحالات المنـصوص عنهـا فـي       

 من هذا الدستور،    ٧٧ و ٦٥المادتين  
س الـوزراء حـل     الطلب إلى مجل  

مجلس النواب قبـل انتهـاء عهـد        
فإذا قرر مجلس الـوزراء،     . النيابة

بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر      
رئيس الجمهورية مرسـوم الحـل،      
وفي هذه الحـال تجتمـع الهيئـات     
الانتخابية، وفقـاً لأحكـام المـادة       
الخامسة والعشرين مـن الدسـتور      
ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في     

يام الخمسة عشر التي تلي     خلال الأ 
  .اعلان الانتخاب

تستمر هيئة مكتب المجلـس فـي       
تصريف الأعمال حتـى انتخـاب      

  .مجلس جديد
وفي حال عدم اجراء الانتخابـات      

 معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٥٥المادة  
 والقانون الدستوري   ١٧/١٠/١٩٢٧تاريخ  
القانون الدسـتوري    و ،٨/٥/١٩٢٩تاريخ  

ووفقـا للقـانون     ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨
  ........تاريخ..... الدستوري رقم

يعود لرئيس الجمهوريـة، فـي الحـالات        
 من  ٧٧ و ٦٥لمادتين  المنصوص عنها في ا   

كما ولمرة واحدة فـي حـال        هذا الدستور 
وجود حالة شلل قصوى تعطل عمل السلطة 

، الطلب إلى مجلس الوزراء حل      التشريعية
فـإذا  . مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة     

قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حـل        
المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم     

جتمـع الهيئـات    الحل، وفي هذه الحـال ت     
الانتخابية، وفقاً لأحكام المـادة الخامـسة       
والعشرين من الدستور ويـدعى المجلـس       
الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمـسة       

  .عشر التي تلي اعلان الانتخاب
تستمر هيئة مكتب المجلس فـي تـصريف    

  .الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد
وفي حال عدم اجراء الانتخابـات ضـمن        

لمنصوص عنها في المادة الخامسة     المهلة ا 
والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل      
باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب       

يتميـز النظـام    : السبب الموجب 
البرلماني بامكانية حـل مجلـس      
النواب من قبل السلطة التنفيذيـة      

 طـى مقابل امكانيـة الحـق المع     
للسلطة الاشتراعية لسحب الثقـة     

 فكـان لا بـد مـن     ،من الحكومة 
ادخال هذا التعديل لاعادة التوازن     
بين السلطتين لا سيما انه تبين ان       
حالتي الحل التي ابقـى عليهمـا       
اتفاق الطائف غير قابليتن للتطبيق     
عمليا، بحيث لـم يعـد للـسلطة        
التنفيذيــة أي امكانيــة لمواجهــة 

والجدير ذكره  . السلطة التشريعية 
ان هذه الصلاحية الاضـافية لـم       
تمنح بموجب هذا التعديل الجديـد      
الى رئيس الجمهورية كما كـان      

، بل بقـي    ١٩٩٠الأمر قبل سنة    
الأمر بيد مجلس الوزراء، لكـن      
بطلب من الرئيس، بحيث لا يفسر      
هذا الأمر على انه عودة الى نظام       

   .رئاسي



 العدل  ١٦

  
ضمن المهلة المنصوص عنها فـي      
المادة الخامـسة والعـشرين مـن       
الدستور يعتبر مرسوم الحل بـاطلاً      
وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب      

رسة سلطاته وفقـاً لأحكـام      في مما 
  .الدستور

  .في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور
  
  

  

 معدلة وفقـا للقـانون      -٦٥المادة  
   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٨ لدستوريا
  
  

تناط السلطة الاجرائيـة بمجلـس       
وهو السلطة التي تخضع    . الوزراء

ــن   ــسلحة، وم ــوات الم ــا الق له
  :الصلاحيات التي يمارسها

  
 وضع السياسة العامة للدولة في      -١

جميع المجالات ووضـع مـشاريع      
القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ    

  .القرارات اللازمة لتطبيقها
  
 السهر علـى تنفيـذ القـوانين        -٢

والأنظمة والإشراف على أعمال كل 
أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات    

  .مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء
  
 تعيين موظفي الدولة وصرفهم     -٣

  .وقبولهم استقالتهم وفق القانون
  
 حل مجلس النواب بطلب مـن       -٤

رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلـس      
ر أسباب قـاهرة، عـن      النواب، لغي 

الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال      
عقدين استثنائيين متواليين لا تقـل      
مدة كل منهما عن الـشهر أو فـي         
حال رده الموازنة برمتها بقصد شل      

ولا تجـوز   . يد الحكومة عن العمل   
ممارسة هـذا الحـق مـرة ثانيـة         
للأسباب نفسها التي دعت إلى حـل       

  .المجلس في المرة الأولى
  
يجتمع مجلس الوزراء دوريـاً      -٥

في مقر خـاص ويتـرأس رئـيس        
. الجمهورية جلساته عندما يحـضر    

ويكون النصاب القانوني لانعقـاده     
أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته    

فإذا تعذر ذلك فبالتصويت،    . توافقياً
. ويتخذ قراراته بأكثرية الحـضور    

أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج     
 ـ   ي عـدد أعـضاء     إلى موافقة ثلث

الحكومــة المحــدد فــي مرســوم 
ويعتبر مواضيع اساسية ما    . تشكيلها

  معدلة وفقا للقانون الدسـتوري     -٦٥المادة  
ووفقـا للقـانون     ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨

  ........تاريخ..... الدستوري رقم
  

.  السلطة الاجرائية بمجلس الـوزراء     تناط
وهو السلطة التي تخـضع لهـا القـوات         

  :المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها
  
 وضع السياسة العامة للدولة في جميع       -١

ــوانين  ــشاريع الق المجــالات ووضــع م
والمراسيم التنظيميـة واتخـاذ القـرارات       

  .اللازمة لتطبيقها
  
نظمـة   السهر على تنفيذ القـوانين والأ      -٢

والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولـة       
من إدارات ومؤسسات مدنيـة وعـسكرية       

  .وأمنية بلا استثناء
  
 تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبولهم      -٣

  .استقالتهم وفق القانون
  
طلب من رئـيس     ب  حل مجلس النواب   -٤

إذا امتنع   و ٥٥وفق احكام المادة     الجمهورية
، عـن   مجلس النواب، لغير أسباب قـاهرة     

الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين       
استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهمـا        
عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها        

ولا . بقصد شل يد الحكومة عـن العمـل       
تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب       
نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة        

  .الأولى
  
وزراء دورياً في مقـر      يجتمع مجلس ال   -٥

خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلـساته      
ويكون النـصاب القـانوني     . عندما يحضر 

لانعقاده أكثرية ثلثـي أعـضائه، ويتخـذ        
فإذا تعذر ذلك فبالتصويت،    . قراراته توافقياً 

أمـا  . ويتخذ قراراته بأكثريـة الحـضور     
المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة      

لحكومـة المحـدد فـي     ثلثي عدد أعضاء ا   
ويعتبر مواضيع اساسـية    . مرسوم تشكيلها 

  :ما يأتي
تعديل الدستور، اعـلان حالـة الطـوارئ     
والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامـة،      
الاتفاقات والمعاهدات الدوليـة، الموازنـة      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نفس السبب الموجب أعلاه
  



 ١٧  راساتدال

  
  :يأتي

تعــديل الدســتور، اعــلان حالــة 
الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم،    
التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات    
الدولية، الموازنة العامـة للدولـة،      
الخطط الانمائية الشاملة والطويلـة     

لفئة الأولـى   المدى، تعيين موظفي ا   
أو ما يعادلها، اعـادة النظـر فـي         
ــس   ــل مجل ــسيم الإداري، ح التق
النواب، قانون الانتخابات، قـانون     

الأحوال الشخصية،  الجنسية، قوانين   
  .اقالة الوزراء

العامة للدولة، الخطط الانمائيـة الـشاملة       
والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى      

و ما يعادلها، اعادة النظـر فـي التقـسيم        أ
الإداري، حــل مجلــس النــواب، قــانون 
الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال     

  .الشخصية، اقالة الوزراء
  

 معدلة وفقـا للقـانون      -٧٧المادة  
 ،١٧/١٠/١٩٢٧ الدستوري تـاريخ  

تــاريخ  ١٨القــانون الدســتوري و
٢١/٩/١٩٩٠   

يمكن أيضاً اعادة النظر في الدستور      
بناء على طلـب مجلـس النـواب        
فيجري الأمر حينئذٍ علـى الوجـه       

  :الآتي
يحق لمجلس النواب في خلال عقد      
عادي وبناء على اقتراح عشرة من      
أعـضائه علــى الأقــل أن يبــدي  
اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع     

مجلس الأعضاء الذين يتألف منهم ال    
  .قانوناً باعادة النظر في الدستور

على أن المـواد والمـسائل التـي        
يتناولها الاقتراح يجـب تحديـدها      
وذكرها بصورة واضـحة، فيبلـغ      
رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلـى      
الحكومة طالبـاً إليهـا أن تـضع        
مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت      
الحكومة المجلس علـى اقتراحـه      

ب عليها أن تضع    بأكثرية الثلثين وج  
مشروع التعـديل وتطـرح علـى       
المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لـم     
توافق فعليها أن تعيد القـرار إلـى        
المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصـر      
المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أربـاع      
مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم     
المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية    

رغبته حينئذٍ أما اجابة المجلس إلى      
أو الطلب من مجلس الوزراء حلـه       
واجراءا انتخابات جديدة في خـلال      
ثلاثة أشهر، فإذا أصـر المجلـس       
الجديد على وجوب التعديل وجـب      
على الحكومة الانـصياع وطـرح      
مشروع التعديل فـي مـدة أربعـة       

  .أشهر

ابقاء هذه المادة على حالهـا الا انـه تـم           
علـى سـبيل    ضـمن المقارنـة      وضعها

 بهدف معرفـة الـسبب الاخـر        الاستئناس
  .الممكن لحل مجلس النواب

  

 معدلة وفقـا للقـانون      -٥٦المادة  
 ١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري تـاريخ    

 تــاريخ ١٨القــانون الدســتوري و
٢١/٩/١٩٩٠   
  

 معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٥٦المادة  
القانون الدستوري   و ١٧/١٠/١٩٢٧تاريخ  

قـانون  ووفقـا لل   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨
  .........تاريخ.... .الدستوري رقم

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت      

مقابـل عـدم    : السبب الموجـب  
تصويت رئيس الجمهورية علـى     
قرارات مجلس الوزراء تم منحه     
حق طلب اعادة النظر في قرارات 

لكن الممارسة الدستورية   . المجلس



 العدل  ١٨

  
يصدر رئيس الجمهورية القـوانين     
التي تمت عليها الموافقة النهائية في      
خلال شهر بعد احالتها إلى الحكومة      

أما القوانين التـي    . ويطلب نشرها 
يتخــذ المجلــس قــراراً بوجــوب 
استعجال إصدارها، فيجب عليه أن     
يصدرها في خـلال خمـسة أيـام        

  .ويطلب نشرها
وهو يـصدر المراسـيم ويطلـب       
نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس      
الوزراء اعادة النظر في أي قـرار       
من القرارات التي يتخذها المجلـس      

من تـاريخ   ‚خلال خمسة عشر يوماً   
وإذا أصر . يداعه رئاسة الجمهوريةا

مجلس الوزراء على القرار المتخذ     
أو انقــضت المهلــة دون اصــدار 
المرسوم أو اعادته يعتبر القرار أو      

  .المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره

عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعـد        
أمـا  . احالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها    

القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجـوب       
اســتعجال إصــدارها، فيجــب عليــه أن 
يصدرها في خلال خمـسة أيـام ويطلـب      

  .رهانش
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، ولـه       
حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر 
في أي قرار من القرارات التـي يتخـذها         

من تاريخ  ‚المجلس خلال خمسة عشر يوماً    
وإذا أصر مجلس  . ايداعه رئاسة الجمهورية  

 باكثرية ثلثـي    المتخذالوزراء على القرار    
ار  أو انقضت المهلـة دون اصـد       اعضائه

المرســوم أو اعادتــه يعتبــر القــرار أو 
  .المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره

  

الحديثة أظهرت ان اعادة النظـر      
الطريقـة  هذه لا يمكن ان تـتم ب      

العادية وباكثرية عادية من أعضاء  
مجلس الوزراء لمـا فـي ذلـك        

ــة ــن هيب ــاص م ــرئيس  انتق ال
، لذلك  )خصوصا في نهاية العهد   (

يجب رفع هذه الأكثرية الى ثلثي       
  . اعضاء المجلس

  .هذا من جهة
ومن جهة أخرى وفي حال الأبقاء      
على الاكثريـة العاديـة لاتخـاذ       
 القرار بالاصرار علـى القـرار،     
سيشكل الأمر حافزا جديا لرئيس     
الجمهورية للاتيان باكبر عدد من     
الوزراء المحسوبين عليـه ممـا      
سيدخله في متاهـات الـصفقات      
السياسية التي ستفقده من موقعـه      
السياسي والتي هو على كل حال      

  .بغنى عنها
   :الفقرة ي من مقدمة الدستور

  
لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق      

 .العيش المشترك
  

الفقرة ي من مقدمة الدستور معدلـة وفقـا         
   ......:تاريخ...... للقانون الدستوري رقم

لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش       
بحيث يجب ان تحافظ الـسلطات       المشترك

الثلاث الاشتراعية والتنفيذية والقضائية في     
جميع مفاصلها، على تمثيل جميع مكونات       

ن المـسيحيين   المجتمع اللبناني بالتساوي بي   
والمسلمين ونسبيا بين طوائـف كـل مـن      

قياسا على مـا هـو       الفئتين وبين المناطق  
  . من الدستور٢٤منصوص عليه في المادة 

جاءت هذه الفقرة   : السبب الموجب 
في مقدمة الدستور اللبناني لتقوي     

الحالـة   بشكل مباشر ولكن مبهم   
الطائفية في لبنان فـي محاولـة       

لدقيقـة  لوضع اسس للتوازنـات ا    
  .التي تنظم عمل المؤسسات
تطبيقها  و الا ان قراءة هذه الفقرة    

تؤدي الى تفسير واسـع وغيـر       
موضوعي لها وفقا لمصلحة كـل      

  . قارىء ووفقا لحاجاته
لذلك ومنعـا لأي تفـسير غيـر        
موضوعي ورفعا للالتباس كـان     
من الضروري ادخـال التعـديل      
التوضيحي عليها بحيـث تلـزم      

ــسلطات صــراحة بــضرو رة ال
احترام صحة تمثيل جميع مكونات     

  .المجتمع اللبناني
ــك ان هــذا  ــى ذل ولا يــرد عل
التوضيح هو خطوة اضافية نحـو      
الطائفيــة اذ ان الــنص موجــود 
اساسا ومعمول به اضـافة الـى       
نصوص اخرى تكرس هذه الحالة     

 ٩٥ و ٢٤و  ٢٢على غرار المواد    
الا ان التوضيح هذا    . من الدستور 

ام جميـع   ربما يكون طريقة لارغ   
الأحزاب السياسية، وفـي اطـار      
سعيها للسلطة، على ضم ضـمن      
صفوفها أشـخاص مـن جميـع       
مكونات المجتمع اللبناني، الأمـر     
الذي يخفف من حـدة التموضـع       
الطائفي لديها ويحد مـن تـشنج       

   .خطابها السياسي



 ١٩  راساتدال

  :  واخيراًرابعاً -
اون من اجل اتمام هذه الدراسة       كل من تع   سبق من تقديم الشكر الى    لا بد لي بعد اقتراح ما       

 ـو  الـصادقة   مارون الخوري لمواكبتـه    )المرحوم ( زميلي وصديقي المحامي   وأخص ة الدقيق
  .ه المحاولة الأنقاذية المتواضعةأنية والعلمية لهذوالمت

 من التمني على جميع أطياف المجتمع اللبناني دوام العمل والنضال الـسامي             ولا بد أيضاً  
  .ي والعلمي والمتوازن من اجل المحافظة على لبنانوالمترفع والموضوع

 
  المحامي هادي راشد

  استاذ محاضر في جامعة القديس يوسف وباحث
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